جـــــــــــامـــــعة الحــــــاج لخــضر بـــــــاتنـــــــة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية
الملتقى الدولي السادس حول فقه المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر

حقوق المواطنة لغير المسلم في دار الإسلام
من إعداد: د. مدحت خليل حمد حمد

أستاذ محاضر بالجامعة العربية الأمريكية العربية-جنين-فلسطين

مقدمة:

     المواطنة في الإسلام لم تخرج في أصولها القرآنية عن معنى الاستخلاف في وطن الإقامة المتمثل بالأرض وجعل هذا المعنى مرتبطا بإصلاح الأرض والعمل فيها بمقتضى إعمارها على الشكل الذي أراده الله أمرا ونهيا. قال تعالى: [وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ][30][البقرة] وجاء الخطاب لداود عليه السلام للقيام بنفس التكليف بشكل أوضح فقال تعالى: [ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ][26][ص] فبين الله عز وجل أن الناس كلهم أمام داود سواسية على أن يكون الحكم الذي يحكم بينهم هو حكم الحق الصادر عن الحق لا الهوى الذي يتدافع النفس البشرية.. ولذلك جعل الله عز وجل معيارا واضحا للمواطنة ولاءً وانتماءً، حقوقا وواجبات، قبولا ورفضا في إطار الشريعة بنصوص واضحة وحدد آليات التعامل معها بطريقة مقننة تضمن سلامة المجتمع وتركيبته وعدم الزج به إلى متاهات سحيقة من الفتن التي تعصف بأمنه وتذهب برونقه. 

      لقد كانت البوتقة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها أساسا يشمل الجميع هي بوتقة الأمر الإلهي والعمل بمقتضاه في الشؤون كلها. وان كل رافض لهذه البوتقة بكل تفاصيلها خارج عنها ولذلك جاء النهي الواضح عن الأمور التي تقدح في صيرورة الفرد أو المجموعات ضمن منظومة المواطنة المحددة المعالم الواضحة الصورة في التصور الإسلامي وهذا ما ستجيب عنه الدراسة من خلال إجابتها عن هل استطاعت المدارس الفقهية الحديثة في الموائمة بين مفهوم المواطنة في شكله المدني الذي حددته المنظومة الإنسانية الدولية في العصر الحاضر أم لا. 

     إن تعامل السلطة التنفيذية في الإسلام مع التصور الذي وضعته السلطة التشريعية ظل هو الحَكَم المنظور في فهم حقيقة المواطنة في التصور الإسلامي. لذلك كان لا بد من أسس يقوم عليها بناء المواطنة ومقوماتها ومتى تعتبر بناء قائما ومتى تنهدم عراها بل إن الإسلام. فالوطن في الاسلام ليس بقعة جغرافية تجمع عددا من الناس لارتباطهم بها بل هي ارتباط المجموع بمنهج وعقيدة يربطانه بمصير واحد حتى فيما يتعدى حدود هذه الحياة إلى ما بعد موتها. لذلك كان التوجيه الرباني الأساس في الآيات القرآنية هو ضرورة التزام المنهج التشريعي والتشديد على مخالفته في القرآن والسنة على حد سواء، من ذلك قوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ][59][النساء] وقوله عز وجل: [ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ][32][آل عمران] والملاحظ أن كل من خرج عن منظومة طاعة الأمر التشريعي الصادر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج خارج دائرة الإيمان ليس بالله عز وجل فحسب بل  واليوم الآخر في إشارة لارتباط افراد هذا الايمان بالمصير والمآل بل يخرجون من دائرة الإسلام وقد صح من حديث الحارث الأشعري والحديث طويل ومنه (فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع)
. 
    والانتماء لأمة الإسلام بعقد المواطنة يقوم أول ما يقوم على عقيدة الولاء والبراء لا يتعداه قيد أنملة لذلك جاء الامر الإلهي لأمة الاسلام بالاقتداء بإبراهيم ومن معه [ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ][4][الممتحنة]. 

      فالوشائج كلها لا ترتبط الا عبر تحقيق الغاية الأساس لوجود الإنسان خلافة الله لأرضه بمقتضى أمره تعالى. لذلك جاءت الاحاديث النبوية تؤكد هذه الحقيقة في علاقة المسلم بالمجموعة التي ينتمي اليها ويعيش معها حتى في نفس البقعة الجغرافية وخارجها. من ذلك ما صح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا)
 
وعن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمَن جاره بوائقه)
 . 
وقد وردت احاديث كثيرة بقوله ليس منا ولا يؤمن لا يتسع المجال لذكرها
      ورغم ذلك كله فقد بقي حق المواطنة محفوظا للناس ما اعلنوا التزامهم بالإسلام حتى لو ظهر منهم ما يخالفه قولا أو فعلا فقد صح من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المهاجري والانصاري أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه)

     ولم تغفل الشريعة إيقاع عقوبات تقتضي الحرمان من بعض الحقوق العامة جراء مخالفة قد تمس بفرد أو مجموعة من أفراد المجتمع كقوله تعالى [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ][4][النور] فحرمهم من حق الشهادة حرمانا أبديا إلا ان يتوبوا .. 
      مما سبق يتبين شمولية نظرة الإسلام للمواطنة على ان الإسلام جعل مسألة المواطنة والتعامل بها مع الناس ككل ليس فقط في حدود البقعة الجغرافية أو الخضوع للسلطة وإنما في شتى أصقاع الأرض مسألة بديهية مفروغ منها فالإنسان أيا كانت أرضه وحتى انتماءاته مكرّم في أصله قال تعالى: ([ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ][70][الإسراء] وهذه الكرامة والحقوق محفوظة أمرت الشريعة المسلمين بعدم انتقاصها أو المساس بها من احد أيا كان مسلما أو غير مسلم إلا ان يعتدي على حق لله أو أهل الإسلام. 
     ويتبين أن نظرة الإسلام لموضوع المواطنة لم تكن ضيقة الأفق لتحصر المسألة في إطار الأخذ والعطاء بل تعدتها إلى إطار الشعور والانتماء مهما تباعدت المسافات أو ادلهمت الخطوب. بل إن أهم مسألة في موضوع المواطنة في الاسلام  هو أنه جعل من المسلمين أداة فاعلة لا مجرد أداة تنفيذ بحيث جعلهم جميعا حماة الوطن -المتمثل بالأرض كلها- وسدنته تحقيقا لأمر الله عز وجل: [وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ][74][الأعراف] .
1- تعريف المواطنة: 
1.1/المواطنة لغة:  المواطنة والمواطن مأخوذان في العربية من الوطن: وهو المنزل تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله. والجمع أوطان. وطن بالمكان وأوطن أقام. وأوطنه: اتخذه وطنا. أما المواطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له
.والوطن: حيث أوطنت من بلد أو دار أو مكان يقال: أوطنت بالمكان ووطنت به، وأنا واطن وموطن. والوطن والموطن واحد، وجمع الموطن مواطن، وجمع الوطن أوطان. والمثل السائر: لولا الوطن لخرب البلد السود. والموطن: موضع الوطن.)

2.1/المواطنة اصطلاحا: يتفق الباحثون والدارسون في شتى مجالات المعرفة ان مصطلح المواطنة مستحدث مستورد وليس نتاجا إسلاميا لأن النظرة الشمولية للإسلام لا تعتبر المواطنة على أساس الجغرافيا ولا العشيرة وإنما على أساس الدين عن أبي نضرة قال: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، في وسط أيام التشريق، وهو على بعير: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم، قال: ليبلغ الشاهد الغائب
. ولذلك اختلفت التعريفات ولم يتم الاتفاق على تعريف بعينه للمصطلح، وذلك لأن إيجاد مصطلح في مجتمع يلزم أن يخضع لمعايير قِيَمِه وموروثاته الثقافية والاجتماعية والدينية، وفي حال تعدد مشارب المجتمع ورؤاه الثقافية والأيديولوجية ستنقسم الآراء حول المصطلح الجديد بحيث يُخضعه كل طرف لرؤيته وأيديولوجيته لخدمة الفكرة  التي يتبناها خصوصا إذا كان هذا المصطلح يحقق للذات الإنسانية شيئا يتوافق مع كينونتها وشخصيتها.

لذلك انقسمت تعريفات المواطنة إلى تعريفات كثيرة، وفي الغالب يقصد بمصطلح المواطنة حسب ما تعارف عليه مصدر نشأته ان المواطنة هي العضوية الكاملة والمساواة التامة في كافة الحقوق والواجبات بين أفراد دون اعتبار للدين أو الجنس أو اللون أو الطبقة.  

    فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن Patriotism في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية ، أما المواطنة Citizenship فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية ، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات).

    وقد عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها ( علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة . وميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في الخارج. في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير الأمريكية بين الجنسية والمواطنة فالمواطنة في (الموسوعة الدولية) هي عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم  . وفي موسوعة (كولير) الأمريكية المواطنة هي " أكثر أشكال العضوية اكتمالا في جماعة سياسية ما).

2- تطور مفهوم المواطنة:

    منذ فجر التاريخ البشري وتكوّن الانظمة والقوانين التي تحكم المجموعات البشرية بدأت حركة النضال الانساني لدى اولئك الذين عاشوا تحت عسف الاستبداد والظلم وتحكّم الطبقيّة لا بالمقدرات فحسب بل حتى بالأرواح البشرية. ولم يكن تحقيق المواطنة بالأمر الهين إذ لا بد من ان تتغير الثقافات والأفكار من جذورها لقبول هذه الفكرة الجديدة التي ستعمل على تساوي الناس في الحقوق والواجبات فما كان لصاحب السلطان الثيوقراطي أو الاجتماعي أو صاحب النفوذ الاقتصادي والقوة العسكرية ان يتخلى عن هذا الهيلمان الذي يجعل الجميع عبيدا له ليسلم بأن يتساوى مع من كانوا بالأمس خدما له. إذ ان مفهوم المواطنة يستدعي التخلي عن التعصب والولاء للطبقة أيا كان شكلها ليكون ولاؤك للوطن.

    وظل الحصول على الحرية والمساواة على مر التاريخ حلما يراود المقهورين مرورا بالحضارات القديمة ، وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات الاجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مروراً بحضارة سومر وآشور وبابل وحضارات الصين والهند وفارس وحضارات الفينيقيين والكنعانيين 
.

    وقد أكد الفكر السياسي الاغريقي والروماني في بعض المراحل على ضرورة المنافسة من أجل الوصول الى المناصب العليا والاهتمام بإرساء أسس لمناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك أمرا مطلوبا في حد ذاته. ثم تطور لدى الرومان بحيث شمل العامة والشعوب الاخرى في الامبراطورية الرومانية
. ثم جاءت الاسلام ليحقق للمقهورين ما يصبون اليه من حفظ الكرامة واحترام الكينونة البشرية، فجاءت تعليماته واضحة جلية بأن المسلم أخو المسلم
  وأرسى دعائم القانون الاول للمواطنة في التاريخ البشري - سواء للمسلمين او لغير المسلمين ممن يقيمون في الدولة الاسلامية- بما يمكن أن يُطلق عليه اصطلاحا دستور المدينة
. ثم تتابعت جهود الباحثين المسلمين في التأصيل للفكر السياسي والحقوق في الاسلام كابن خلدون وابن رشد وتبعهم كثيرون كالطهطاوي والافغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي وعبد الله النديم مع اختلافات بينهم في التصور والمفهوم
. اما في أوروبا فلا يخفى على أحد ما عانته اوروبا في عصور الظلام وسيطرة الكنيسة ثم ما تلى ذلك من ثورات اصلاحية لدعاة الاصلاح مثل مارتن لوثر كنج وجان بودين وميكافيللي ومن بعدهم جون لوك وجان جاك روسو في كتابه الشهير العقد الاجتماعي ثم ما تلا ذلك من قيام الثورة الفرنسية التي اجتاحت معالمها اوروبا فظهرت بالمقابل النعرة القومية على يد هتلر للتصدي لهذا الاجتياح الى ان دفع العالم ثمنا باهظا جدا في الحربين العالميتين ليظهر للوجود ميثاق الامم المتحدة عام 1945م ثم الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948م.  
     وقد ((أشارت دراسـة "وينـر" (Wiener,1995): بعنوان " تطور ممارسات المواطنة الأوربية ومؤسساتها المختلفة" ، إلى أن المواطنة ترتبط على نحو وثيق ببناء الدولة، ويمثل ذلك في جوهره الدرس الرئيسي المستفاد من تاريخ معظم الدول القومية في غرب أوربا، والتي أصبحت حاليا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وتشير الدراسة أيضا إلى خبرات وتجارب تلك الدول في مجال تطبيق ممارسات المواطنة، أي أن المواطنة لا تصقل بشكل عشوائي غير مقصود، ولكنها تتطور بمرور الوقت، ويختلف معناها ومفهومها باختلاف الزمان والمكان، وبذلك نجد أن ممارسات المواطنة تعد دائما بمثابة خبرة تاريخية تسهم في تحديد وبلورة معالم معنى المواطنة)
.

3- النظرة الفقهية المعاصرة في موضوع المواطنة:

      إن عملية استقراء ومتابعة لنصوص الكتاب والسنة تُظهر بجلاء ان مفهوم المواطنة والانتماء موجود منذ النشأة الأولى لوجود البشر على هذه الأرض بخصائص واضحة في التصور الإسلامي ولربما بقليل من التدبر يستطيع أي باحث في هذا الموضوع بحيادية ودون أحكام مسبقة ان يجد ان الشريعة قد حددت معالم التصور الإسلامي  للمواطنة في صورة راقية بعيدة عن الاضطراب الذي وقع فيه كثير من الباحثين.          فالملاحظ انه رغم تجليات المواطنة في الغرب في صورة أصبح بعض العرب والمسلمين في بلادنا يرون أنها  ازهي وأبهى حلة ممكن ان نكتسيها لو طبقناها في بلادنا على غرار التطبيق الغربي لها، إلا ان هؤلاء لم ينتبهوا إلى مسألة مهمة جدا ان المدنية في تلك البلاد تبلورت في إطار منظومة ثقافية وأثقال تاريخية حملها الغرب على أكتافه ردحا طويلا من الزمن تحت وطأة حكم الكنيسة والطبقات الارستقراطية والاستعباد. وارتبطت فكرة المواطنة عنده بفكرة استبعاد منظومة الموروث الديني والطبقي من الحياة العامة. ومن ثم إطلاق مصطلحات المساواة والحرية والعدل كمقومات أساسية تقضي على البقية الباقية لسطوة الكنيسة والطبقيّة. وللأسف الشديد فانبهار طائفة من المسلمين بهذا البهرج الزائف للمواطنة في الغرب ضمن المصطلحات المطروحة أعمى عيونهم عن حقيقة ان أكثر من اتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم والأنبياء من قبله هم الذين كانوا يعتبرون أراذل الناس وان زمرة من الكفار الجاهليين كانت تطالب النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم واستبعادهم، وان المصطلحات التي استخدمت للدلالة على معنى المواطنة وهي الحرية والعدالة والمساواة موجودة في الإسلام ليس فقط على صعيد التعامل مع أهل الإسلام أو الرعايا الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية من أهل الكتاب بل امتدت إلى من يقيمون خارج حدود الدولة الإسلامية فنجد الله يأمر بالعدل مع العدو الذي نكره [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ][8][المائدة]. فهل غفل هؤلاء عن هذه الحقيقة أم ان خلف هذه الدعوات مسألة أخرى هي المقصودة بهذه الدعوات؟!
    غير أن الإسلام في الوقت ذاته ومن منظور راق جدا بعد ان الغى كثيرا من الفوارق بين الناس الا انه وضع معايير خاصة للمفاضلة تحقيقا للعدالة بين البشر نظرا للاختلافات بينهم تبعا للجنس او الحالة الصحية والعقلية. والاسلام لم يضع هذه الفوارق للانتقاص من حق هؤلاء او أولئك ولكن لضمان ان يأخذ كل مجموعة في المجتمع حقهم دون ظلم أو إجحاف بحق فريق دون فريق. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم: 

[الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ][34][النساء] 

 [لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ][95][النساء]

[لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ][10][الحديد]

[ وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ  ][71][النحل]

   ولنقاش مفهوم المواطنة في عالمنا العربي والإسلامي فإنه مما لا شك فيه نجد ان هناك مجموعة من المسائل الهامة التي لا يمكن تجاوزها والتي تتمثل فيما يلي:

1. ان الإسلام ليس كغيره من الأديان دين جاء ينص على علاقة جزئية بين العبد وربه في مسجد أو بيت بل هو تشريعات شملت كل جوانب الحياة.

2. الميراث الثقيل من الصراع السياسي عبر التاريخ الإسلامي ترك أثرا سلبيا في تفكير كثير من المثقفين والدارسين لأن كثيرا من التشريعات الإسلامية والمتعلقة بالحقوق والحرمات ضاعت وامتهنت إبان هذه الصراعات.

3. عدم قدرة المسلمين وغير المسلمين المقيمين في بلادنا تصور حصول المواطنين على حقوقهم في ظل الصراعات السياسية التي كانت قائمة.
4. تركيز كثير من الوعاظ والخطباء الذين هم أكثر احتكاكا بالناس على زمن الخلافة الراشدة وما فيه من ايجابيات كمثل للأمة أو التذكير بإحداث عزة الأمة وقوتها في العصور التي تلت ذلك أو التركيز على الجانب التعبدي والصوفي أو الترف والبذخ والظلم الذي قام به هذا الحاكم أو ذاك دون تعرض للحياة الاجتماعية والسياسية والحريات بشكل عام إلا فيما ندر.
5. أنهم لم يشاهدوا واقعا حيا تعطى فيه الحقوق وينعم الإنسان فيه بالحقوق كاملة إلا في النموذج الغربي الموجود حاليا.
6. الصورة المشوهة للإسلام التي رسمها الإعلام وأصحاب النفوذ وأصحاب الأيديولوجيات المعادية للأديان وغير المسلمين وحتى بعض عناصر وقيادات التيارات الإسلامية بممارساتهم أو تصريحاتهم جعلت الثقة تنعدم في إمكانية ان يكون تطبيق شريعة الإسلام يضمن إعطاء حقوق المواطنين واحترام كرامتهم.
كل ذلك أدى إلى تنامي التيار المناهض للحكم الإسلامي بين الناس وتم تجنيد كل الطاقات لاستبعاد الإسلام عن ساحة السياسة والتشريعات، تحت وطأة المناداة بالأحكام المدنية والمصطلحات الدخيلة  واتخاذ النموذج الفرنسي والبريطاني أنموذجا يحتذى وتؤخذ تشريعاته وأحكامه لتحكم في بلاد المسلمين بديلا لحكم الله
.

     ومما ابتليت به الأمة في عصرنا الحاضر هو ان كثيرا من علماء المسلمين وبدون قصد أخذوا يعطون شرعية لهذه المصطلحات من خلال العمل على إظهار أن الإسلام يتوافق معها وأنها من لب الإسلام، وأن الإسلام لم يأت إلا لمثل هذه المقاصد العظيمة التي ترتفع بالإنسان. وبدلا من أن يكون هذا الأمر أداة توقف غلواء الهجمة أدى إلى ارتفاع وتيرتها وذلك أن هؤلاء شعروا بأنهم انتصروا في المعركة وأن الإسلام أصبح في موقف الضعف والدفاع عن النفس خصوصا بعد أن انقسم إلى معسكرين، معسكر يحاول ردم الهوة بالسير قدما في اتجاه إقناع العامة ان الإسلام فيه كل هذه المصطلحات ومعطياتها وذلك درءا لمفسدة كبرى بدأت تتسلل إلى نفوس العوام بسبب تجنيد الفريق العلماني لكل وسائل الإعلام وتغذية النعرات بين الأقليات الدينية والتيارات الإسلامية خصوصا مع ما صاحب ذلك من إحداث عصفت بأمن بلاد المسلمين وروعت الآمنين والمستأمنين.
    ومع اشتداد الهجمة في بلاد المسلمين على الحكم الإسلامي دون التصريح من خلال الطعن برموزه ورميهم بالجمود والتحجر وعدم مراعاة فروق الزمان والمكان والتطورات ومحاولة بعض أهل العلم جسر الفجوة القائمة من خلال القبول بمصطلحات هؤلاء وإضفاء الصبغة الشرعية عليها انتقلت المعركة في جزء منها إلى داخل الصف الإسلامي متمثلا بمدارس فقهية للتعاطي مع الواقع الجديد إيجابا أو سلبا فانقسمت الرؤى الفقهية في موضوع المواطنة في وقتنا الحاضر إلى ثلاثة تيارات رئيسية:
· التيار الأول: تيار يرى التوقف عند حدود النص الشرعي في التعامل مع كافة المصطلحات ومنها مصطلح المواطنة قبولا وردا استنادا للنصوص الثابتة وبحث المسائل في أصولها الأولى خشية ان تضيع معالم الدين وتنتشر البدعة ويعم الفساد والردة، لذا لا بد من المحافظة على الموروثات التزاما بالنص وعدم الخروج عنه تحت أي ذريعة من الذرائع. وانبرى هذا الفريق بكل ما أوتي من قوة للتحذير من هذه المصطلحات الجديدة وعدم الانخداع بها والانجرار وراء دعاتها مستشعرين عظم البلية وخطر المسألة ولم يكن ذلك حكرا على توجه دون الآخر بل اتفق في ذلك أصحاب هذا التيار من كل المشارب.  وقد بدأ علماء الأزهر الشريف في مصر تحذيراتهم من هذا الخطر المحدق ومنهم شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين
 حيث أوضح أنه ليس في الإسلام نظام عتيق يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة، وليس في الإسلام نظام عتيق يُعد الخاضع له مهانا أو ذليلا، وإن في أصول شريعتهم ( أي المسلمين) ما يثمر لهم قوانين تفوق قوانين البشر وتأخذ بمصالحهم أخذ حكيم مقتدر. فالمسلمون حقا لا بد ان يكونوا أرجح عقولا، وارفع همما من ان يُسلموا أيديهم من أصول شريعتهم الفسيحة المجال، الناسجة على أحكم مثال، ويضعوها في تقليد أمم ليسوا بأصوب نظرا ولا أدرى بالمصلحة)
.
بل ذهب الكثير من علماء الأزهر كالشيخ احمد شاكر والشيخ محمود حامد الفقي والشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهره وغيرهم كثير من علماء القرن الماضي وما سبقه إلى تبديع وتجريم وحتى تكفير من نادى بهذه الشرائع والمسميات والاحتكام إليها بدلا من حكم الإسلام واعتبروا هذا الفعل حرام وجاهلية

ولم يقف الأمر عند شيوخ الأزهر فحسب بل انبرى كثير من العلماء في شتى البلاد الإسلامية يقفون موقف الضد لدخول هذه المصطلحات وتبيان ما فيها من خلل عقدي قد يؤدي بالناس إلى الكفر وانطلقت دعواتهم للتمسك بالمنهج الأصيل منهج السلف وكأن شعارهم الخير كل الخير فيمن اتبع والشر كل الشر فيمن شذ وابتدع فقد أكد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ على أن الكمال في الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، فهو - عليه الصلاة والسلام - وصحابته هم الأساس والقدوة في الولاء والبراء. وعلى الدعاة أن يترسموا هذا الهدي، ويتمسكوا بهذا الأصل
. 
وقلّما تجد أحدا ينتمي إلى هذا التيار وهذه المدرسة يلقي الكلام على عواهنه دونما أن يأتي بآية أو حديث أو قول لمن سلف من العلماء يسند به ما ذهب إليه وقال به ليبيّن للمتلقي بصريح الدليل مخالفته للحق كما فعل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية عندما بيّن عوار من أرادوا سياسة الناس بأحكام من وضعهم فقال فيهم ( وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} [سورة النساء آية: 151] . ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [سورة المائدة آية: 50] . قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء، والاصطلاحات التي وضعها الرجال، بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم)
.
   والملاحظ دائما أن كبار علماء هذا التيار في الغالب لا يتطرقون إلى مضامين المصطلحات الدخيلة بل يرفضونها جملة وتفصيلا لأنها مصطلحات بشرية غير شرعيه، مصدرها غير الإسلام. والاحتكام إليها ينبني عليه أحكام شتى تتراوح بين الكفر العمل وكفر الاعتقاد، وقد أشار فضيلة المفتي محمد آل الشيخ إلى أن حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال، وتجدد الحوادث؛ فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا، أو غير ذلك، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. وأنه ليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال، ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة الوبيّة)
.

    وترتفع وتيرة المواجهة لهذه المصطلحات وما ينبني عليها من أحكام إلى الحكم بكفر من يعمل بها ويرتضيها بدلا لحكم الله وشريعته فيقول عن النوع الخامس من هذه الأحكام: 
(وهو أعظمهما وأشملهما وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا، وإرصادا وتأصيلا وتفريعا، وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع مستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام، مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا؟)
.

     وهذا التيار لم يخرج يوما عن هذا الفهم ولم تتأرجح أقواله تأرجح السكارى والحيارى الشاكين في كل شيء أو الذين لا يقتنعون بالمسائل الا عن طريق التجارب فان نجحوا في جانب من تجربة ظنوا ذلك النجاح فإذا تدافع بعد ذلك الفشل تلو الفشل رجعوا إلى أنفسهم واعتذروا عن خطئهم واندفاعهم. وذلك ان قناعة هذا التيار العقدية في مسألة التمسك بالدليل كتابا وسنة والتزام ما كانت عليه القرون الخيرية الأولى هو الأسلم للدين وقيادة الدنيا، وان مخالفة هذا المنهج بلية وخسران في الدنيا والآخرة، لذلك عدّوا الدعوة إلى شيء مما جاءت به التشريعات البشرية والأفكار الإنسانية والذي لا يصدر من منبع الإسلام ومنهاج الله وشرعته عدوانا وائما وخلط للحق بالباطل لا يجوز يقول بكر بن غيهب : 
( باب التأويل والاجتهاد " باب واسع قد يؤول بصاحبه إلى اعتقاد الحلال حراما، والحرام حلالا  ، هذا إذا كان في أصله سائغا فكيف إذا كان غير سائغ؟ بل هو اجتهاد آثم؛ لمصادمته أصول الدين المعلومة منه بالضرورة، وعلى كلا الحالين: فلا يجوز ترك بيان السنة والهدى، ويجب رد الاجتهادات والتأويلات الخاطئة، فضلا عن الفاسدة أصلا، بل يجب البيان لحفظ هذا الدين، وكف العدوان عليه. وهذا من إعطاء الإسلام حقه، والوفاء بموجب العلم والإيمان. إن هذه الدعوة بجذورها، وشعاراتها، ومفرداتها، هي من أشد ما ابتلي به المسلمون في عصرنا هذا، وهي أكفر آحاد: " نظرية الخلط بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والهدى والضلالة، والمعروف والمنكر، والسنة والبدعة، والطاعة والمعصية )
.
هذه المنطلقات حددت الأساس الذي يقوم عليه الحكم على أي فكرة وأي مصطلح خاصة تلك المصطلحات والمفاهيم التي يدل معناها ضمنا على معنى مخالف لتعاليم الشريعة ومنها مصطلح المواطنة فقد وقف هذا التيار موقف الضد المحارب من دخول مثل هذه المصطلحات إلى الفقه الإسلامي لا رفضا لمضامين المواطنة من الحريات المنضبطة والعدل والمساواة المقيدة بضوابط الشرع كهدف إنساني سام بل رفضا لدخولها على الإسلام ممن أُمِرنا بمخالفتهم في كل شيء مع الأخذ بعين الاعتبار ان كافة هذه المضامين التي تحتويها المصطلحات الجديدة موجودة في فقهنا وشريعتنا في إطارها الصحيح المنضبط ، يقول الشيخ الشحود:
 ( إن دور هذه الأمة هو أن تكون الوصية على البشرية تقيم العدل في الأرض، غير متأثرة بمودة أو شنآن، وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصابها أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية والهيمنة .. وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه)
.
 وبما ان مفهوم المواطنة الدخيل يقوم أساسا على تحقيق هذه المبادئ بلا ضوابط وعلى أساس الوطن الواحد أو اللغة أو الأهداف والمصالح المشتركة أو اللون أو العرق فهذا يُظهر بوضوح مخالفة المصطلح لأساس من أسس الدين العظيمة التي لا يمكن القبول بتغييرها أو تبديلها فالإسلام أقام المجتمع الإسلامي على أساس وحدة العقيدة، التي تنبثق منها جميع التصورات الأخرى، وجعل الولاء والبراء على أساسها فقط، ومن ثم فإن المسلم أخو المسلم أينما كان وأينما حل، [ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ][92][الأنبياء] وندد بكل التصورات الجاهلية ومنها المواطنة التي جاء بها الغرب  [ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ][24][التوبة]
.
ولما كان الولاء والبراء هو أساس الانتماء للمجموع المؤمن حبا في الله وبغضا في الله فكذلك الارتباط بالأرض لا قيمة له أمام الارتباط بالعقيدة [ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً ][97][النساء] إذن لا قيمة للوطن والأرض إذا كان الثمن الذي سأدفعه كمسلم هو ديني وعقيدتي، إذن هاجر لتضمن سلامة العقيدة من الفتنة
.
وقد كان الشيخ الشحود أكثر وضوحا في طرح موضوع الوطنية والمواطنة في كتابه بحوث ومقالات حول الثورة السورية حيث قال: الوطنية شعار معاصر، حاول مروجوه بين المسلمين توجيه ولاءِ سكّان أو أصحاب الوطن الواحد بصفةٍ جماعية مشتركة لأرض وطنهم ذات الحدود المعيّنة، وشحنهم بالتعصب لها انتماءً، والدفاع عنها حتى درجة فدائها بالنفس، مهما اختلفت عقائدهم، ولغاتهم، وأعراقهم، وقومياتهم
. ويرى الشيخ الشحود ان المصطلح الجديد لم يأت إلى عالمنا الإسلامي لإنصاف أناس وقع عليهم ظلم بل هو محاولة للتغيير السلبي الذي يغير من حقيقة الوضع القائم في العالم الإسلامي لإعطاء غير المسلمين الحق في الإدارة السياسية ومن ثم المناداة بفصل الدين عن الدولة وعلمنة الدولة ورأى الشيخ الشحود فيما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الدمشقي حقيقة تفضح حقيقة الشعارات والمصطلحات فنقل عنه أقواله حول كيف عمل أعداء الأمة على إدخال شعارات ومصطلحات براقة انخدع بها أبناء المسلمين وظهرت حقيقة أهدافهم في عصرنا الحاضر في كتابه كواشف زيوف
 :

    لما تمكنت هذه الطوائف غير المسلمة من القوى الفعالة داخل بعض بلاد المسلمين، كشفت الأقنعة عن وجوهها التي كانت تخادع بها، وتدّعي الإخاء الوطني، وصارت تدعي أن الوطن لها، وأخذت تنبش الدفائن لتستخرج مزاعم تاريخية قديمة، سابقة للفتح الإسلامي، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

ثمّ أخذت تفرض سلطانها بالقوة في هذه البلاد، مؤيَّدةً من الدول الكبرى المعادية للإسلام والمسلمين، وحارب الأكثرية المسلمة بضراوة وحق، وأخذت تحرمها من حقوقها في أوطانها، حتى جعلتها بمثابة أقليات مستضعفة. ونسفت الطوائف غير المسلمة بعد تمكنها أفكار الحق الوطني القائم على العلمانية نسفاً، ونسفت الإخاء الوطني، وأظهرت تعصبها الطائفي المقيت، القائم على الانتماء لأديانها وعقائدها التقليدية الموروثة. وكانت لعبة شعار الوطنية مكيدة انخدع بها جمع غفير من المسلمين ببراءة وسلامة صدر، حتى استلّ أعداؤهم منهم معظم حقوقهم، ومعظم مقدّراتهم)
.

      بهذا تكون تحددت صورة عن معالم هذا التيار وهذه المدرسة ولا يتسع المجال لمناقشات واستدلالات أكثر حول هذه التيار. بقي ان نشير إلى ان الطريقة التي عمل من خلالها هذا التيار لمواجهة هذه المستجدات انقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:
1- قسم يعمل على مناقشتها وتبيان زيغها وضلالها للأمة من خلال المحاضرات والدروس والخطب والكتابات وهذا القسم يمثله الهيئات الرسمية وكثير من كبار العلماء ومن درس عليهم.

2- قسم عمل على إعلان الحرب على هذه المصطلحات ودعاتها بصفتهم عملاء لأعداء الأمة أو كفرة يدعون إلى محاربة الإسلام وتمثل ذلك في الجماعات الإسلامية المسلحة.
3-  قسم رأى في هذه المصطلحات ضلالا الا ان هذه الأمور تترك لولي الأمر الحاكم يرى فيها شأنه فإن اقرها فعلى الجميع الانصياع له وكل من خالفه في ذلك اعتبر عندهم خارجا من الخوارج.، ولذلك فهم لا يناقشون هذه المصطلحات من مصادرها الأساسية وإنما يناقشون أقوال علماء المسلمين لينهالوا عليهم تفسيقا وتبديعا وربما تكفيرا.

· التيار الثاني: اتجاه رأى أن النص الشرعي مواكب للتطورات أيا كانت ويمكن التعامل معها بكل مرونة وان بدت في ظاهرها خلاف النص الشرعي وعليه رأوا أن في مقاصد الشريعة ما يمكّن الفقه الإسلامي من التعامل معها وبناء الأحكام المتعلقة بها دون تجاوز للنص من وجهة نظرهم وعليه رأوا أن الفقه الإسلامي يجب أن يتحرر من كافة القيود من اجل القبول بالأعراف الموجودة والتعاطي معها بإيجابية من باب درء المفاسد الكبرى بالمفاسد الأقل .

وأصحاب هذا التيار في الغالب يرون ضرورة ملحة في التجديد في الفقه ويرون ان الفقه الإسلامي عبر عصوره ظل جامدا في مسألة التعاطي مع الفقه السياسي. يقول د. حسن الترابي: 
   ما طرحت بين المسلمين مسألة الفصل بين الدين وشأن الدولة وتذكرة التوبة للتوحيد لم يكن يسيراً علاجها بفوحة من دعوة للغافلين، بل تأزم أمرها واعتملت في تعسيره أسباب شتى. منها أن رصيد الفقه الموروث لم يجد هدياً حاضراً كافياً لإسلام السياسة لله بل كان خواء إلا قليلاً يعتوره الخطأ الكثير. وأصول الفقه رويت بمنهج جامد ميت لا يلد اجتهاداً مسعفاً فوراً يعمرّ ما خرب ويُتم ما نقص في مجال السياسة . بل كان لغو السياسة الحديثة بغالبه لفظ غريب ترجمةً ساذجة لمعاني المذاهب والتجارب الوضعية اللادينية يكاد يغيب عنها مصطلح الفقه الشرعي الذي أصبح منكراً غير مفهوم. وكانت قراءة التاريخ الإسلامي مؤئسة من رجاء أوبة عاجلة لسيرة الحق في السياسة ، فقد ضل المسلمون عن الهدى منذ سقوط الخلافة الراشدة قروناً ، وتلك خطيئة وقعت بين الصحابة والخلف يؤثر الصمت لا يجرؤ على إنكارها لأنه يوقر الصحابة كأنهم أئمة معصومون من الخطأ في الشريعة. ولما هوى المسلمون وعلا عليهم الكفر وسلّط عليهم لا دينية السياسة كانت مجاهداتهم عقيمة في هذا المجال لم تُثمر لما انتصرت عاقبة حكم إسلامي رشيد على الرعية ورعاتها بل جرّت إلى فوضى أو إيقاع ضلال جديد من المجاهدين إذ فتنتهم سكرة النصر وثورته فأصبحوا منهومين بالسلطة بغير حد شرع أو ضابط شورى أو تقوى أو بان لهم بعد تجـــــــــــــــــــــــــاوز مجاهدة الباطل جهلهم بفقه السياسة الراشدة فالتمسوا دلائل الحكم في مصادر ضلال )
.
    وقد حاول أصحاب هذا التيار جاهدين إيجاد قاسم مشترك بين التصور الإسلامي لمضامين المصطلح وبين حقيقة المصطلح ومضامينه الإنسانية التي تعارف عليها المجتمع الدولي ويتضح ذلك من خلال قرارات مؤتمرات المجلس الأوروبي للإفتاء حيث نجد انه في كثير من بحوث المجلس الأوروبي للإفتاء يتم التركيز على ان المواطنة فكرة قائمة على العطاء والمشاركة الكاملة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية وذلك من اجل نيل الحقوق وتحقيق المصالح والمشاركة التامة حتى لو اقتضت بذل المال لغير المسلم ما دام يحقق الصالح العام حيث ورد في  لبيان الختامي للدورة العادية السادسة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة استانبول في تركيا في الفترة من: 7-13 جمادى الآخرة1427هـ الموافق لـ 3-9 تموز (يوليو) 2006م قرار رقم 16/4 تأكيدا على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة والذي ينص على: ان المقصود بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاً، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال".

   ومشروعية "إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة، لا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية". وأن "لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية، إلا عند تحقق موجبات الضرورة، أو الحاجة، مع الالتزام بالتقدير بقدرهما".

     أما الشيخ عبد الله بن بيه عضو المجلس الأوروبي للإفتاء في بحثه فقد عرف المواطنة بقوله: (عبارة عن علاقة متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية تقيم على أرض واحدة وليست بالضرورة منتمية إلى جد واحد ولا إلى ذاكرة تاريخية موحدة أو دين واحد إطارها دستور ونظم وقوانين تحدد واجبات وحقوق أفرادها إنها شبه جمعية تعاونية ينتمي لها بصفة طواعية أفرادها بشكل تعاقدي فالذي ينضم اليوم إليها له نفس الحقوق التي كانت لأقدم عضو. إن قيم هذه المجموعة في المفهوم الحديث هو عكس المفهوم التاريخي الذي يقوم على العرق أو الدين أو التاريخ المشترك على فرضية أن التنوع نفسه يصبح قيمة كبرى من خلالها يكون الانسجام من طريق التفاعل بين مختلف الخصوصيات للوصول إلى المصالح الكبرى للمجموعة بتفعيل المشترك الإنساني وتحييد عنصر الإقصاء والطرد كما يستبعد عنصر نقاء النسب الذي يؤدي إلى تقسيم المواطنين إلى درجات كما كان عند الرومان أو العرب في عصر الجاهلية)
. 

د. عبد الستار أبو غدة في بحثه المقدم للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بعنوان ( مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي) ص 3، وفي سياق حديثه عن أركان الدولة الإسلامية قال ان الركن الأول هو  الشعب ( أي المواطنون في الدولة) وقال: (يكفي لكي يتحقق عنصر الشعب أن يتوافر عدد من الناس مهما كان دينهم لكن يتطلب الأمر في الدولة الإسلامية أن يكونوا جميعا من المسلمين، أو أغلبيتهم، وفي الحالة الأخيرة فإن من يعيشون في الدولة من غير المسلمين بصفة تاريخية دائمة هم جزء من الشعب، وقد كان الوصف الملازم لهم أنهم ( أهل الذمة) .
ثم نقل كلاما للدكتور محمد سلام المذكور في كتابه الدولة في الإسلام ص 118 قائلا: 
(والآن جرت النظم الحديثة على فصل الجنسية عن الدين، مع تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد الشعب. دون نظر للعقيدة والدين. في شتى الحقوق السياسية والحقوق العامة والخاصة، والاشتراك في انتخاب رئيس الدولة وعضوية المجالس الشعبية لتمكين جميع المواطنين من عرض مشاكلهم وإبداء الرأي العام والخاص بمصالحهم).
     ويلاحظ أن كثيرين من أصحاب هذا التيار - وليس شرطا أنهم ينتمون لحزب أو إطار لكنهم حملوا نفس الفكر التنويري أو التجديدي، إلّا أنه في أحيان كثيرة شطّ بعض العلماء من أصحاب هذا الفكر كثيرا في تحميل النصوص ما لم تحتمل وأحيانا القفز عليها لتبرير ما ذهبوا إليه من آراء.

الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الدين والسياسة يقول: ( ومما يلزم مما اتفق عليه العلمانيون من حرمان الإسلام من حق إقامة دولة: ما نفَّقوه من مزاعم حول طبيعة هذه الدولة المرجوة، فقد تقولوا عليها الأقاويل، وصوروها تصويرا مليئا بالأخيلة والتهاويل.
    قالوا إنها دولة (دينية) ويعنون بالدِّينية: أنها دولة كهنوتية، تتحكم في أهل الأرض باسم السماء، وتتحكم في دنيا الناس باسم الله، ويدعون أن (حاكمية الله) التي قال بها داعيان كبيران من دعاة العصر: أبو الأعلى المودودي في باكستان، وسيد قطب في مصر: توجب أن تكون هذه الدولة دينية. كدولة الكنيسة الأوربية فيما سمي: (العصور الوسطى).
    وهذه الدولة في رأيهم، إنما يملك زمامها (رجال الدِّين) الذين ليس لأحد غيرهم أن يفسر الدِّين أو يصدر الأحكام، وهم يفسرون الدِّين من منطلق الجمود والأفق الضيق، ويرجعون إلى الأوراق القديمة، ولا ينظرون إلى الآفاق الجديدة.
وهذه كلها دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها برهان.
فالحق أن الدولة الإسلامية: دولة مدنية، ككل الدول المدنية، لا يميزها عن غيرها إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.
ومعنى (مدنية الدولة): أنها تقوم على أساس اختيار القوي الأمين، المؤهل للقيادة، الجامع لشروطها، يختاره بكل حرية: أهل الحل والعقد، كما تقوم على البيعة العامة من الأمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك، ونزول الأمير أو الإمام على رأي الأمة، أو مجلس شوراها، كما تقوم كذلك على مسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية أن ينصح له، ويشير عليه، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر. بل يعتبر الإسلام ذلك فرض كفاية على الأمة، وقد يصبح فرض عين على المسلم، إذا قدر عليه، وعجز غيره عنه، أو تقاعس عن أدائه)
.
    فالملاحظ أن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يحاول ان يخرج عن حقيقة الأمر المطروح أساسا وهو حقيقة الصراع على الدولة المدنية بحقائق المواطنة كمفهوم راسخ لدى خصومه بصورة غير صورة المواطنة الراسخة في التصور الإسلامي فالخلاف على حقوق المواطنة في التصور الغربي والعلماني التي ترتكز على ان مجموع المواطنين هم الذين يقررون حقوقهم والقانون الذي يحكمهم نابع منهم هم وليس مفروضا عليهم بأي سلطة أو تشريع سماوي أو ارضي وليس الخلاف كما حاول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وغيره كثيرون من أهل العلم من أصحاب هذا التيار مناقشته من زاوية الرجل المتدين في موقع إدارة البلاد. إذ ان العلمانيين قد يقبلون بحكم المتدين ما دام يحكم بقانون الشعب لا التشريعات الدينية أو الإلهية التي يؤمن بها.

    وهذا التوصيف الذي وصفه الشيخ الدكتور القرضاوي هو نهج راسخ لمدرسة كاملة يشكل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي احد أعمدتها الأساسية تحاول ان تخرج عن موروث حركي ودعوي لأعلام في العمل الإسلامي كالمودودي وسيد قطب اللذين أشار إليهما الشيخ الدكتور القرضاوي في كلامه، نظرا لأن العمل الإسلامي والتيارات الإسلامية ينظر إليها نظرة اتهام بالتعصب المؤدي للعنف بسبب هذه الأفكار. 

    والمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء الذي يرأسه الشيخ القرضاوي ويشاركه فيه كوكبة من أهل العلم ما زالوا يعملون جاهدين على ترسيخ هذا المنهج نص قرار 1/16على:

 أولا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش السلمي.
ثانيا: جميع ما تضمنه الفقه الإسلامي من آثار ذلك التقسيم والأحكام الشرعية التي ترتبت عليه، كان تبعا للحالة القائمة يومئذ بين الدولة الإسلامية وسائر العالم من حولها
(.

وهذا هو نفسه الرأي الذي ذهب اليه الاستاذ فهمي هويدي حين ناقش مصطلح دار الاسلام حيث اشار الى ان هذه التقسيمات اجتهادات وليست دينا ولا تستند الى نصوص شرعية وغير ملزمة. وأنها آراء تتحدث عن عصور لم تكن فيها فكرة الوطن الذي يضم اعراق واديان متعددة، وليس فيها قانون ومنظمات دولية، وأن دار الاسلام لم يعد لها وجود الا في كتب التاريخ بسبب انقسام ديار المسلمين الى اوطان عديدة الى أن يصل به الامر الى القول بان دار الحرب لم تعد واقعة وانه لم يخطر ببال فقهاء المسلمين ان تكون الحروب بين المسلمين أنفسهم
 

     وعلى ما يبدو فإن تصورات الاستاذ فهمي هويدي غاب عنها ان الصراعات والحروب في اطار الوطن الواحد في الدولة الاسلامية ابتدأت منذ القرن الاول هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فحتى الانقسام في الدولة الاسلامية موجود منذ عهود بعيدة فقد كانت دولة العباسيين في اوج مجدها وحضارة في الاندلس كانت لا تزال بيد الامويين وغير ذلك من الدويلات التي قامت في اطار الدولة الإسلامية تبعا لأكبر حالات القوة والضعف في الدولة. ومن ثم قرر الاستاذ فهمي هويدي الحقيقة بسفور باهر حيث أبرز حقيقة أن هذه الآراء التي يراها هو وغيره لا تنبع من الفهم الشرعي للمسائل بقدر ما هي محاولة لتجيير الاسلام للانتظام في عقد منظومة القوانين والاعراف الدولية ليصبح مقبولا.

ثم يتساءل الاستاذ فهمي هويدي مستنكرا هل لا يزال وصف الذميين! ويقرر أن هذا الوصف يجب ان يعاد فيه النظر لان تعبير الذمة لم يرد الا في سورة التوبة مرتين في الآيتين 8 و 10 وأن وروده في الأحاديث بسبب أنه كان جزءا من لغة التخاطب في تعامل القبائل العربية قبل الاسلام
.

   ورغم أن الأستاذ فهمي هويدي لم يسعفنا بشيء تقوم به حجة انتقل بعد ذلك ليسوق لنا أدلة تدل على تساوي الناس حسب النصوص القرآنية ليثبت تساوي اهل الذمة مع المسلمين ويستشهد بأقوال أهل الفقه في اثبات انهم من اهل دار الاسلام ثم يطرح تساؤلا هل هم مواطنون؟ وان هذا التساؤل مطروح في كتب الفقهاء والباحثين المعاصرين ويستغرب ان بعضهم يعتبر اهل الذمة مواطنين درجة ثانية كالدكتور مجيد الخدوري في كتابه " الحرب والسلم في شرعة الاسلام" والدكتور هشام الشرابي في كتابه " المثقفون العرب والغرب" ويتهم الاستاذ فهمي هويدي الدكتور الخدوري بأنه لم يقدم مستندا شرعيا وانه ربما استخلص فكرة عدم استحقاق الذمي للمواطنة الكاملة من إشارة الماوردي الى رأي الشافعية في الجزية. ثم بعد ذلك يقرر الاستاذ الهويدي بأن هذه الآراء شاذة ومن الخطورة ان تترك طليقة تمرح هنا وهناك. ثم يعود ليوجه نفس الاتهام الى كتاب أحكام الذميين والمستأمنين لمؤلفه د. عبد الكريم زيدان، ليناقش بعدها كتاب نظرية الاسلام وهديه للمودودي  وانه استند الى نص وحيد في القرآن تعوزه الدقة ولا يعتبر دليلا على التفرقة بين المسلمين واهل الذمة في الحقوق السياسية. ثم يرفض الدليل الاخر الذي ساقه المودودي والمستند على ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده في الخلافة الراشدة لم ينصّبوا ولم يستشيروا ذميا  ليخلص الاستاذ الهويدي أن ذلك خطأ وقع فيه المودودي لأنه قياس على ثلاثين عاما من عمر الرسالة وأن هناك أزمة ثقة في ذلك الزمن بين المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى الذين رفضوا الاسلام ليصل الى نتيجة مفادها انه ليس معقولا في ظل ذلك ان يُفتح الباب لهم لتولي مسؤوليات قيادية في المجتمع الاسلامي الجديد، ويبدأ ليثبت حقهم للتصويت لانتخاب مجلس الشورى وغيره ومن ثم المطالبة بإلغاء هذا المصطلح نهائيا
.

     ولا شك أن الخطورة ليس فيما ادعى الاستاذ هويدي خطورته ممن استغرب اقوالهم ومقولاتهم وإنما الغرابة هي آراء الاستاذ هويدي القائمة بلا حجة ولا دليل. وعلى ما يبدو أن الاستاذ هويدي تناسى أن هذه الثلاثين عاما كانت مرتبطة بوحي السماء في فترة النبوة ولم يُقبَض النبي صلى الله عليه وسلم الا والدين مكتمل في أساسياته التي تُبنى عليها الأحكام، وأن الله عز وجل قد توعّد من خالف النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب وسوء المصير فقال تعالى: [ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ][115][النساء]، وأن أصحابه من بعده أمان لأمته فقد اخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة، عن أبيه، قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا، فخرج علينا، فقال: «ما زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال «أحسنتم أو أصبتم» قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: « النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)
. 

     إن الناظر في آليات التعامل مع المصطلحات يشهد من خلال طرح النصوص ان مسوغات ومبررات الطرح لم تقم على دليل بل محاولة تنصل كلي منه مبنية على مجرد تصورات ذهنية للواقع الجديد كأنه ليس له علاقة إطلاقا بمصطلحات الماضي إبان وجود دولة الخلافة. وقد ذكر ابن القيم بأن جمهور أهل العلم على ان دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام، وإن لاصقها
، والخلاف أصلا في تعريف دار الكفر أو الحرب ودار الإسلام لا خلاف على وجود المصطلح وإنكاره وملائمته للواقع وتعاطيه معه.

· التيار الثالث: اتجاه غير واضح السمات اخذ يفرض نفسه بقوة في الواقع الإسلامي الجديد على الساحة العربية تحديدا. فهو ينطلق من رؤية إسلامية تستند إلى النص وارتباطه بأصوله الأولى ومن ثم الحكم على المسائل استنادا لهذا النص. ويكاد أبو الأعلى المودودي والمحدث احمد شاكر يكونان اللبنة الأولى لتشكل هذه المدرسة وظهر التأثر الكبير في كتابات الرجلين في قيادات هذا التيار في وقتنا الراهن وخصوصا في كتابات الدكتور حاكم المطيري
.
    وهذه التيار هو تيار شبابي تشكل في إطار رؤية شرعية تنبثق من أتباع التيار الأول الّا أنها رأت انه لا بد من الحراك السياسي الإسلامي لدرأ أعلى المفاسد بأقلها ضررا. وهذا ما ظهر جليا في كتابات د. حاكم المطيري حيث كتب في مقالاته نحو وعي سياسي رائد ما نصه: ( ولا شك بأن العلم بسنن الرشد في باب الحكم وسياسة الأمة لن يكون كافيا وحده، ما لم يصبح ذلك مشروعا سياسيا يؤمن به ويحمله سياسيون محنكون، ومصلحون مخلصون، يعرفون الواقع والممكن لهم فيه، والسنن وأصولها وفروعها، والأحق منها بالتقديم، على نحو يجمع ولا يفرق، ويقيم ما أمكن من العدل، ويبطل ما أمكن من الجور، بحسب المقدور، فقد قطع الطاغوت شوطا في كل بلد في تغريب الأمة وتضليلها وإفساد واقعها)
. وهذا تقريبا نفسه معنى ما ورد في التعريف بحزب النور السلفي في جمهورية مصر العربية الذي تشكل في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث ورد على الموقع الرسمي للحزب تحت مادة "من نحن" قوله: (رجالٌ ونساء، شبابٌ وفتيات ... تعاهدوا علي تجديد دماء أمتهم وبعث ريادتها، والقيام بواجب الإصلاح التدريجي تحت شعار "إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ"، انطلاقاً من الفهم الشامل لمبادئ الإسلام دينا ودولة، وكلهم عزم علي بناء مصر الحديثة لتكون منارة للعالمين)
. 

    فمنهج الإصلاح والتغيير المعلن عنه معروف وواضح الا ان مصطلح مصر الحديثة ظل معتما غائما لا يعرف المقصود منه حسب المصطلحات الشرعية التي يستند إليها فكر هذا الحزب. وهذا التيار رغم انه اخذ يتعاطى بإيجابيات التغيير السياسي عبر المشاركة الفعلية في العملية السياسية بعيدا عن المداهنة والمداراة التي قد تصل إلى ان تكون على حساب الثوابت الدينية التي اتهم بها التيار الثاني الا ان رؤاه السياسية واليات تعاملها مع التحديات المفروضة والعوائق التي يضعها مناوؤوا أسلمة الأنظمة ما زالت غير واضحة المعالم لدى المواطنين في الدول العربية والإسلامية الذين أعطوا لهذا التيار دعمهم وتأييدهم. ولا احد يستطيع ان يجزم كيف سيكون وضع هذا التيار في حال فشل في تكريس ما وعد به من التغييرات والإصلاحات؟ 

    حتى أن قبول هذا التيار للمصطلحات الجديدة والتعامل معها في إطار الرؤية السياسية ظل غير واضح المعالم في ظل الفجوة القائمة بين الرؤية الشرعية التي يمثلها العلماء الذين يقفون خلف هذا التيار برؤاهم الشرعية التي تستمد أصولها وثوابتها من التيار الأول، وهذا ما تجلى في رد الشيخ ياسر البرهامي
 نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر على صفحة الموقع الرسمي الذي يشرف عليه وهو موقع صوت السلف حول سؤال وجهه إليه احد تلاميذه قائلا: ما رأي فضيلتكم بما صرَّح به مؤخرًا المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" بقوله: "كما أن الإسلام يتعاون مع كل الحضارات والشعوب، ومِن أهم قيم الإسلام: الحرية، والمساواة، والعدالة، والتعاون، موضحًا أن الإخوان ضد الدولة المدنية؛ لأن الإسلام ضدها، بينما هم مع الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية". فما هي الدولة المدنية ذات الشرعية الإسلامية؟ وهل هذا ما قصدتموه في "بيان الهيئة الشرعية"، و"توصيات المؤتمر السلفي الأخير"، والذي مفاده: "إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيسي للتشريع"؟ أرجو التوضيح حتى لا يلتبس عليَّ الأمر.
    وكان جواب الشيخ على السؤال أولا بتحديد ان أصل نشأة هذا المصطلح هو الغرب وهذا بحد ذاته إعلان مبطن لرفض المصطلح إذ هذا الأمر معلوم عن أتباع كافة الحركات الإسلامية عند الحديث عن أي مسألة تتعلق بالغرب فيعني ضمنا أنها مرفوضة. ومن ثم بدأ بالتفصيل فقال: اصطلاح: "الدولة المدنية" نشأ في الغرب لترسيخ فصل الدين عن الدولة، فالـ"دولة المدنية" لا تعني أنها "غير عسكرية" كما يظن البعض، بل تعني أنها: "لا دينية"، ولا دخل للدين -أي دين- في توجيه شئونها ومبادئها. وبالتالي فتعبير: "دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية" كلام متناقض.. معناه: "دولة لا دينية ذات مرجعية دينية إسلامية"! فهل هذا إلا تناقض؟!
     وأشار الشيخ إلى أن قولنا "دولة عِلمَانية ذات مرجعية إسلامية"، ولو صرحنا ان قصدنا بالعلمانية الانتفاع بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا سيكون جهلا وتلاعبا بالألفاظ؟! لأن العِلمَانية هي: "فصل الدين عن الحياة.. وعن الدولة بالأخص"! 

    وأشار الشيخ إلى أن مسألة الهوية هي الاساس ويلزم فيها الوضوح وعدم التلاعب بالألفاظ لإرضاء الغير: واننا كمسلمين نرفض كما يرفضون هم دولة يحكم فيها الحاكم الديني أو الدنيوي كأنه اله لا يخطأ ولا يُرد. كما اشار الى ان مثل هذه العبارات عند اطلاقها بلا ضوابط تمس بجوهر العقيدة والمنهج.
فالحريات يجب ان تنضبط بالشرع وكذلك المساواة وهاتان عند الغرب لا ضابط لهما لذا فهما باطلتان  شرعًا، وعقلاً، وحسًا.

    لكن ما طرحه حزب النور يحمل أيضا في طياته فهما مخالفا لما عليه الدعوة السلفية في بنيانها وتوجهاتها ويظهر ذلك فيما طرحه حزب النور في برنامجه المنشور على صفحته الرسمية ومنه:  ( يدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً، بعيداً عن النموذج الثيوقراطي، الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتحتكر وحدها الصواب في الرأي، وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية، وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً، وتحرص على تكافؤ الفرص، حفظ الحقوق وتراعي معايير الشفافية والنزاهة)
 
     فالإصلاح السياسي المنشود الذي أعلن عنه حزب النور يتمثل في دولة عصرية على الأسس الحديثة تتحدد معالمها بعدم ادعائها للحق الإلهي في الحكم وفي نفس الوقت لا تحقق مراد اللادينيين باقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية ولم يقل الدينية وهذا على ما يبدو من اجل جعل الحزب مقبولا في العملية السياسية في جمهورية مصر العربية التي تشترط في تأسيس الأحزاب ان لا تتأسس على أساس يميز بين المواطنين سواء في الدين أو العرق أو الجنس. وكذلك ترك مسألة الحريات وتكافؤ الفرص مفتوحة دون تحديد ضابط شرعي لها وهذا ما لا يُعرف في طرح الدعوة السلفية سواء في مصر أو غيرها من بلاد العالم العربي والإسلامي.

    إلا أن الحزب عاد واستدرك هذا الخطأ في نص أهمية حفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ليجعلها في إطار ضوابط الشريعة فقال: ( ومن هنا تأتي ضرورة التأكيد على أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار من الشريعة الإسلامية من الأولويات التي لا يمكن بدونها بناء الإنسان والوطن بناء سليماً قوياً  وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة، ودعمها مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام)
. 

   أما البند الثاني من الحقوق التي يرى الحزب ضرورة الإصلاح على أساسها فقد ذهب الحزب إلى حق المجتمع في تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، عبر مؤسسات تمثيلية له، ذات مسؤولية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة
. وهذا التصور الإصلاحي الذي يتوافق ظاهره مع الإصلاح الا انه في إطار المفاهيم الشرعية للحزب باطل ومنكر إذ ان الحزب في إطار المنظومة الشرعية لا يرى الحق للمجتمع ان يختار ثقافة أو ممارسات اجتماعية تخالف الدين ولا تتوافق مع النص الشرعي، الا ان الحزب مرة أخرى يستدرك أمره ليضع نصا ينسف ما سبق إذ يصرح الحزب بضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة
. فهو يعود ليضع ضابط الشريعة وثوابت الأمة - المتمثلة في ان دين الأمة هو الإسلام ومصدر تشريعاتها هو القران والسنة- في الأحزاب السياسية التي يتم تشكيلها وهو ما يمكن ان ترى فيه هذه الأحزاب مخالفة لمبادئ المواطنة التي يجب أن يتمتع الجميع بها.
الخاتمة:
    مما سلف نرى أن هناك إشكالية عدم الوضوح والتردد بين القبول وعدم القبول بمعطيات الواقع والعصرنة ولهذا ما زال يعمل جميع الداعين إلى مثل هذه المشاركات السياسية بفهم إسلامي في واقع أصبح يرى الحياة بعيدا عن العصرنة الغربية ظلاما واستبدادا على إيجاد مخارج شرعية قد تنجح حينا وتفشل أحيانا بمبررات تحقيق المقاصد الشرعية بدرء أعلى المفسدتين بأقلهما فسادا أو ربما يصل الحد بالبعض ان يجعل من ذلك ضرورة شرعية يبيح معها المحظور.

    في إطار ذلك كله ما تزال الأمة تنتظر ان يتم التوافق بين النظام السياسي القائم في عالمنا العربي والإسلامي مع القيادة الدينية المتمثلة في المجامع الفقهية في العالم الإسلامي في إيجاد تعريفات يتفق عليها الطرفان في المصطلحات الدخيلة لتجنيب الأمة الوقوع في الضلالة وحماية لمصالح الأمة وتفويتا للفرصة على المتربصين بها ودرءا للتعصب والتحجر ودعاة التكفير. أو بعض أصحاب الاجتهادات الذين تصّدروا في أرائهم  وهم ليسوا أهلا لمثل هذا الأمر لعدم تخصصهم في العلم الشرعي، مما جعل اجتهاداتهم متجاوزة لكل الحدود ومتجاهلة أصحاب الرأي من اهل العلم والتخصص.
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(44): ولد ياسر حسين محمود برهامي حشيش في محافظة البحيرة  بمصر وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1982 وأسس فيها مع كل من محمد إسماعيل المقدم  وأحمد فريد الدعوة السلفية.. شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية والتدريس فيه إلى حين إيقافه سنة 1994 م. وهو الآن نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر.

(45): موقع صوت السلف بإشراف الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر http://www.salafvoice.com/article.php?a=5181
(46): الموقع الرسمي لحزب النور مادة البرنامج السياسي http://www.alnourparty.org/
(47):المرجع نفسه.

(48):المرجع نفسه.

(49):المرجع نفسه.
� أخرجه الإمام أحمد 5/344، والترمذي رقم (2867) في الأمثال: الباب الثالث، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 1/422 على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني في صحيح الجامع حديث رقم: 1724. 


� صحيح مسلم ج1 ص 99  رقم 101


�) أخرجه أحمد (2/222، رقم 7073) ، والترمذي (4/322، رقم 1920) وقال: حسن صحيح. والحاكم (1/131، رقم 209) وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في الصحيح الجامع رقم 5444


� اخرجه البخاري ج8 ص 10 حديث رقم 6016


� خرجه البخاري (4/1861، رقم 4622)، ومسلم (4/1998، رقم 2584). وأخرجه أيضًا: أحمد (3/392، رقم 15260) ، والحميدى (2/519، رقم 1239) ، والترمذي (5/417، رقم 3315) وقال: حسن صحيح.





� لسان العرب لابن المنظور ج13 ص 451 الناشر: دار صادر – بيروت. الطبعة: الثالثة - 1414 ه ـبتصرف


� جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي ج2 ص 928 تحقيق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين – بيروت . الطبعة: الأولى، 1987م


� أخرجه احمد في مسنده  أحمد (5/411) وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان عن جابر (4/289، رقم 5137)  وذكره أبو نعيم في الحلية "3/100" عن جابر


� أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي " دراسة استكشافية " إعداد د. عثمان بن صالح العامر. دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي الباحة 1426هـ منشورة على موقع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية.


� برنامج تدريب الإعلاميين بعنوان الوطن للجميع ص 4  إعداد المكتب العربي للقانون/الدقهلية - مصر الفترة من 5-7 أغسطس 2008





� مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الاسلامية ص 5 للمؤلف أحمد صدقي الدجاني، الناشر: مركز يافا للدراسات والابحاث، القاهرة، سنة 1999م 


� المصدر السابق ص 95


� رواه البخاري ج9 ص 22 حديث رقم 6951 ومسلم ج4 ص1996 حديث رقم 2580


� انظر التراتيب النبوية دراسة تاريخية في ضوء صحيح البخاري ص 27 للمؤلف صالح محمد زكي اللهيبي الطبعة الاولى  الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 1428 هـ - 2007م.


� التكوين التاريخي للامة العربية دراسة في الهوية والوعي ص 143-144 للمؤلف عبد العزيز الدوري الطبعة الثالثة، الناشر: مركز دراسات العربية الوحدة العربية، بيروت سنة 1986م


� المواطنة الحقوق والواجبات واقع وطموحات: دراسة لحالة الأردن ص 10 د. محمد زين العابدين الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية.متحصل عليه من: � HYPERLINK "http://www.imamu.edu.sa/RESEARCH_CHAIRS/NAIEF_CHAIR/Pages/researches.aspx" �http://www.imamu.edu.sa/RESEARCH_CHAIRS/NAIEF_CHAIR/Pages/researches.aspx�


� انظر كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها ص55 طبعة دار اليسر الطبعة الأولى 1432هـ 2011م


� هو فضيلة الشيخ محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني ولد في مقاطعة الجريد بتونس عام 1293 ه درس العالمية بجامعة الزيتونة وولي قضاء بنزرت عام 1323ه وهاجر إلى دمشق والقسطنطينية ثم استقر في مصر وأسس جمعية الهداية وأُنشأ لها مجلة باسمها تولى هو رئاسة تحريرها ثم تفرغ للتدريس بالازهر وتسلم رئاسة تحرير مجلة الأزهر وجنس بالجنسية المصرية وعين عضوا عاملا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عند إنشائه وتسلم بعد ذلك مشيخة الأزهر إلى ان توفي في العام – 1377ه رحمه الله.


�  فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها ،مرجع سابق سابق ،ص 59.


� المصدر السابق الصفحات 62-77.


� الأصول الشرعية عند حلول الشبهات ص9  للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].


� الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج16 ص210 .المؤلف: علماء نجد الأعلام المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة: السادسة، 1417هـ/1996م.


� المصدر السابق ج16 ص 214


� المصدر السابق ج16 ص215-216


� الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ص 44 المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429هـ) الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى، 1417 هـ.


� آصرةُ العقيدة هي الأساسُ ص48 جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود الطبعة: الثانية، مزيدة ومعدلة، 1431 هـ - 2010 م نسخة الشاملة موافق للمطبوع.


� انظر المصدر السابق ص 1.


 � انظر المصدر السابق ص 121.


� بحوث ومقالات حول الثورة السورية ((نصائح وتوجيهات على الطريق)) من 15/ 3/2011 م- حتى 14/ 1/2012م ص 1929 المؤلف: علي بن نايف الشحود الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012م  .


� كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي (المتوفى: 1425هـ) الناشر: دار القلم، دمشق الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1991 م.


� انظر كتاب بحوث ومقالات حول الثورة السورية ص 1930 للشيخ علي الشحود وكتاب كواشف زيوف للشيخ عبد الرحمن بن حسن حبنكة ص 259.


� النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع د. حسن الترابي من موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين غير مرقم 


� HYPERLINK "http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9" �http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=�


� الولاء بين الدين والمواطنة بحث مقدم للمجلس الأوروبي للإفتاء من إعداد الشيخ عبد الله بن بيه .


� الدين والسياسة د. يوسف القرضاوي الفصل الثالث دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام � HYPERLINK "http://www.qaradawi.net/library/77/3902.html" �http://www.qaradawi.net/library/77/3902.html�


� البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة استانبول في تركيا في الفترة من: 7-13 جمادى الآخرة1427هـ الموافق لـ 3-9 تموز (يوليو) 2006م قرار 1/16.


� مواطنون لا ذميون ص 106-107 للكاتب فهمي هويدي ،الطبعة الثالثة الناشر: دار الشروق- القاهرة، 1420 هـ 1999م.


�  المصدر السابق ص 111


� المصدر السابق الصفحات 112-126


� صحيح مسلم ج4 ص 1961 حديث رقم 2531.


� حكام أهل الذمة ج2 ص 728 المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) االمحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري الناشر: رمادى للنشر – الدمام الطبعة: الأولى، 1418 - 1997 .


� حاكم عبيسان الحميدي المطيري ولد في الكويت تسلم منصب الأمين العام للحركة السلفية 2000 – 2005 م  ثم منصب الأمين العام لحزب الأمة 2005 – 2008 م. حاصل على دكتوراه فلسفة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام بإنجلترا سنة 2000م وشهادة الدكتوراه من جامعة القرويين بفاس المغرب قسم الفقه تخصص فقه المعاملات ويعمل الآن أستاذا مساعداً بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت. 


� انظر كتاب بحوث ومقالات حول الثورة السورية ص 1086 المؤلف: علي بن نايف الشحود


� انظر الموقع الرسمي لحزب النور السلفي على الشبكة العنكبوتية مادة من نحن  � HYPERLINK "http://www.alnourparty.org/" �http://www.alnourparty.org/�


� ولد ياسر حسين محمود برهامي حشيش في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9" \o "محافظة البحيرة" �محافظة البحيرة�  بمصر وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1982" \o "1982" �1982� وأسس فيها مع كل من محمد إسماعيل المقدم  وأحمد فريد الدعوة السلفية.. شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية والتدريس فيه إلى حين إيقافه سنة 1994 م. وهو الآن نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر.


� انظر موقع صوت السلف بإشراف الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر � HYPERLINK "http://www.salafvoice.com/article.php?a=5181" �http://www.salafvoice.com/article.php?a=5181�


� انظر الموقع الرسمي لحزب النور مادة البرنامج السياسي � HYPERLINK "http://www.alnourparty.org/" �http://www.alnourparty.org/�


� المرجع السابق نفس مادة البرنامج السياسي


� انظر المصدر السابق مادة الإصلاح السياسي البند 2


� انظر المصدر السابق مادة الإصلاح السياسي النقطة الثانية تحت عنوان  من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية
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